كتاب دورى رقم 1 لسنة 1996 
فى شأن 

عدم قبول أية مبالغ يطالب المؤمن عليه بسدادها 

بصفة فردية للاشتراك عن بعض عناصر الأجور المتغير ة 

بنسبة 100% من قيمتها بدلا من 50%

ــــــــــــ

سبق أن اصدر الصندوق كتاب دورى رقم 19 لسنة 1993 بشأن إتاحة الفرصة أمام

الأجهزة الإدارية للاشتراك عن بعض عناصر الأجور المتغيرة ( الإعانة الاجتماعية .. الإعانة الإضافية .. الأجور الإضافية .. المكافأة التشجيعية الخ ) بواقع 100% من قيمتها بدلا من 50 % فى ميعاد أقصاه 30/6/1995

وبتاريخ 10/10/1993 أصدر الصندوق كتاب دورى رقم 3 لسنة 1995 بشأن إنهاء

العمل بأحكام الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1993 اعتبارا من 1/7/1995 بالنسبة للوحدات الإدارية التالية :

( أ ) الوحدات التى لم تشكل اللجنة المشتركة مع المنطقة تنفيذ الفقرة الأخيرة من الكتاب

        الدورى المشار إليه 

  (ب) الوحدات التى لم تقم بسداد حصة الحكومة أو جزء منها حتى 30/6/1995 

وحيث حضر بعض العاملين بالجهات الإدارية للمناطق التأمينية التابع للصندوق يدعون قيامهم بسداد الاشتراكات الخاصة بتعديل النسبة فى الأجور المتغيرة وذلك بصفة فردية وأيضا قيام بعض الوحدات بسداد حصة الحكومة بصفة فردية مما يعد مخالفا لأحكام الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1993.

ونظرا لان قانون التأمين الاجتماعى من النظام العام والكتاب الدورى يخاطب الجهات وليس المؤمن عليهم بتلك الجهات  .
   لذا يعتبر سداد أيه مبالغ لحساب رفع نسب الاشتراك عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 وحتى 30/6/1992 بصفة فردية مخالفا لأحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79" لسنه 1975 والقوانين المعدلة له وكذا لأحكام القرارات الوزارية وتعليمات الصندوق المنفذة له .


لذا يهيب الصندوق بكافة المسئولين عن أعمال التامين الاجتماعى بالوحدات الإدارية والحكم المحلى بضرورة مراعاة ما يلى :

عدم قبول أية مبالغ من المؤمن عليهم التابعين للوحدات الإدارية بصفة فردية بغرض رفع نسبة الاشتراك عن الأجور المتغيرة عن الفترة المشار إليها 

حصر أية مبالغ يكون قد تم سدادها للصندوق بصفة فردية ( سداد حصة صاحب عمل او حصة مؤمن عليه ) وتحديد أرقام الشيكات الواردة بها وتواريخها وإعداد مذكرة رد مبالغ ومراجعتها مع مفتش الصندوق تمهيدا لردها طبقا لأحكام كتابى دورى الهيئة رقمى 17.11لسنة 1990 فى شأن تنظيم رد المبالغ المسددة بالزيادة أو بطريق الخطأ 
تحريرا   16/1/1996                                          
    رئيس الصندوق 

                                                                ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )

